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مجلس الأمة جدّد الثقة بالشيتان
افتتــح رئيــس مجلــس 
الأمة مرزوق الغانم الجلسة 
الخاصة العلنية أمس الأربعاء 
١٢/٨/٢٠٢ عند الساعة التاسعة 
والنصف بعد أن كان قد رفعها 
لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال 
النصــاب، وتلا الأمــين العام 
أســماء الأعضاء الحاضرين 
والمعتذرين والغائبين بدون 

إذن أو إخطار.
٭ مرزوق الغانم: جلسة اليوم 
خاصة للتصويت على طلب 
طرح الثقة بوزير المالية براك 
الشــيتان، وقبــل التصويت 
سأعطي اثنين مؤيدين واثنين 

معارضين.
٭ مبــارك الحجــرف (مؤيدا 
الثقــة): الحق  لطلب طــرح 
واضــح وعدنــا المواطنين أن 
نكون حريصين على حقوقهم 
ولم نعدهم أن تكون مواقفنا 
على الأمور الحساســة التي 
تمس مصالحهم مباشرة بناء 
على مواقــف الآخرين وإنما 
بنــاء علــى مــا يمليــه عليَّ 
ضميــري، ولا يحركنــا أي 
نوع من المصالح أو الحسابات 
المشــبوهة ولم يكن لدي أي 

موقف مسبق تجاه الوزير.
وأقســمنا بالحفــاظ على 
المواطنين ونشرفهم  مصالح 
لمثل هذه المواقف التي تحتاج 
صلابــة دون أي اعتبار لأي 
صراع سياسي خارج أو داخل 

قاعة عبداالله السالم.
الصراعات السياســية لا 
تؤثر في موقفي ولا لي علاقة 
بهذه الصراعــات التي أعمت 
عيون النواب عن هذه الوثيقة 
الكارثية التي ستشــق جيب 

المواطن.
وقعت على الوثيقة دون 
أن أدري من وقع عليها أو من 
سيوقّع عليها، لأن هذا موقف 
مبدئي لأن قراري أنا من أملكه.

أصوت لأني أقدم من رأسي 
لا حسابات مشبوهة أو صراع 

سياسي.
أعطيته الثقة قبل شهرين 
في استجواب الخمسة محاور 
دون الوثيقة الاقتصادية، كان 
هناك محور الربا، وكان موقفي 
ر الأمر كأنه  واضحا ولكن صُوِّ
محاربــة للدين والشــريعة، 
وهــذا غير صحيــح، وكأننا 
أصبحنــا فئتــين، واحدة مع 

الحلال وواحدة مع الحرام.
الجميــع يعلــم أن قانون 
التأمينــات هــو مــن أعطــى 
للكويتيين فسحة للاستدانة 
مــن البنــوك، هــذا القانون 
ع على  ونظام الاستبدال وسَّ

المواطنين.
وتلمــس النــاس ان هــذا 
الربوية،  الاســتبدال يعنــي 
ولذلك ذُهب للفتوى والتشريع 
واســتفتيت فــي هــذا الأمر، 
وخرجت الفتاوى بشــرعية 
نظــام الاســتبدال وفي ٢٠١٠ 
اســتفتيت الفتوى وصدرت 
بحرمة الاســتبدال وصدرت 
بالأغلبية معنى ذلك أن هناك 
ســعة، وهذا الاختيار يصب 
فــي صالح الأمــة وإلا وقعنا 

في المحظور الشرعي.
النــاس  علــى  خيــر  لا 
من وجــود هذا النظــام وما 
فعلــه المجلس فــي تخفيض 
فائدة الاستبدال هو المكسب 
الحقيقي، ولذلك ســؤال هل 
الربا حرام أم حلال، هل يعقل 
أن القانون يكون حلالا وقت 
وزير وحراما وقت وزير آخر؟ 
هل يعقل أن الوزير يجب أن 
يعدل عليه النظام في الحال 
ووزير آخر يعطى فرصة ٤٥ 

يوما لتعديل القانون؟
القضية ليســت إلا كسب 
وقــت، ولكن المبــادئ ثابتة، 

المهــام التي وكلت إليه ونعم 
الرجل ونعم العمل.

ولابد ان ندافع عن الحق 
وعــن الظلم الــذي وقع على 
وزيــر الماليــة ولا نريــد ان 
يزايــد علينا احــد فنحن مع 
عدم المســاس بجيب المواطن 
والوثيقــة التي ســربت غير 
صحيحــة وهــي اقتراحــات 
ويريــد البعض ان ينســبها 
الى وزيــر المالية والصحيح 
هــو قــرار لمجلس الــوزراء 
المالية وليس  بتكليف وزير 

وزير المالية وحده.
المشــكلة أن في الســابق 
لما كان الوزيــر الحالي انس 
الصالح وزيرا للمالية صرح 
بــأن الوثيقــة الاقتصادية لا 
تراجع عنهــا «محد» تحدث 
عن تصريحه، واليوم تبون 
تحاسبون الشــيتان مع انه 

تبــون تســتجوبونه وقــام 
الوزيــر بتحويــل كل هؤلاء 

الفاسدين الى النيابة.
وهناك اموال تدفع لخدمات 
ومؤسســات اعلامية لضرب 
الوزير، والمشكلة ان البعض 
مــن التجار الفاســدين يدفع 
للإطاحــة في الوزيــر ولكن 
اكررها دولة عميقة تحكمت 

في البلد وهذا امر محزن.
وهل يجوز مساءلة وزير 
الوثيقة الاقتصادية  عشــان 
الــوزراء  اتــى  ان  وســبق 
الســابقون بالوثيقــة ولــم 
يتحــدث احد وقامــوا باتهام 
الوزيــر الشــيتان بالوثيقة. 
وهــذا الامر فيــه ظلم وتجن 
علــى الوزير وهناك البعض 
يحاسب الوزير على محادثة 

بين وإدارات الدولة.
يُرَوْجْ أن الوزير سيطبق 

الصناعية والعبث في البدلات، 
نحن نواجه جائحة يواجهها 
العالم ولابــد ان تكون هناك 
اصلاحات كلنا ضد المســاس 
بجيب المواطن وإيقاف الفساد 
وهو ما يقوم به الوزير، ونحن 
مع اصلاحات وتنمية موارد 
الدولة، هل فينا احد لم يتكلم 
عن العلاج بالخارج، فضيحة 
في الولايات المتحدة بســبب 

اللعب في العلاج بالخارج.
وكذلــك العبث في بطاقة 
(عافية) يجب أن تكون على 
قــدر هــذه المســؤولية، كل 
الجهات بالدولة تقول إن لديهم 
إصلاحات وهنــا ما يقوم به 
الوزير مع الجهات الحكومية.

أيــن الوثيقة الاقتصادية 
الآن، هنــاك إصلاحــات بــين 
التمويل من الاحتياطي العام 

واحتياطي الأجيال القادمة.
نحــن نقــف مع الشــعب 
ومع هــذا الوزير الإصلاحي 
وندعم إصلاحات لا تمســى 

جيب المواطن.
٭ رياض العدساني (مؤيدا 
لطلــب طــرح الثقــة): فيما 
يخص الاستجواب والوثيقة 
الاقتصادية هي دمار للمواطنين 
ومخالفة صريحة للدستور، 
والمســطرة واحــدة ســواء 
مجلــس الــوزراء أو الوزراء 
في أكتوبــر ٢٠١٣ عندما ذكر 
رئيس الوزراء السابق «دولة 
الرفاه لم تســتمر» ووجهت 
اســتجوابا، ويقولــون فــي 
٢٠١٣ لماذا لم تستجوب أنس 
الصالــح، لم أكــن عضوا في 
المجلس كنت مستقيلا، وعندما 
دخلت المجلس ٢٠١٦، أوقفنا 
الوثيقة في ٢٠١٧، واستجوبت 
الحجرف على الضريبة ومريم 
العقيــل اســتجوبتها وبراك 
الشيتان فالمسطرة لم تتغير.

الوثيقة طبقت بالفعل في 
أحد الأماكن وتم نقل المكاتب.

وزير المالية هو من أعد هذه 
الخطة ورفعها لمجلس الوزراء، 
أداؤه متواضــع أنزل ترتيب 
دولة الكويت في التصنيفات 
الائتمانيــة مرتين، لم يذهب 
إلى الشــويخ الصناعية ولا 
العارضيــة ولا الفحيحيــل، 
بل ذهب مباشــرة إلى جيب 
المواطن، والخصخصة أثبتت 
فشــلها للقطاعات الحيوية، 
لذلــك لا يتنصــل مــن هــذه 
الإجراءات التعسفية التي بها 

غلاء مباشر على المواطنين.
الكويتي  أخاطب الشعب 
وأقــول لــه إذا تم تحصــين 
الوزيــر بمباركة من مجلس 
الأمة سوف ترفع الرسوم على 

الخدمات والكهرباء والماء.
اذا كانت أفكار فهي أفكار 
مسمومة التي تأتي على جيب 
المواطن ومكتسباته وحقوقه، 
الإصلاحات الاقتصادية يجب 
ألا تعبر، مو قادرين يصيدون 
اللصوص وسراق المال العام 
ويريدون زيادة الـ ٥٪ بدلا من 
أن تدفعهــا الحكومة يدفعها 

المواطن.
الزيــادات  كل  تجميــد 
وتوقيــف الترقيــات في كل 
الدولة، لكن هــو يأخذ راتبا 
استثنائيا، من يقول لا توجد 
وثيقة يضلل الشعب، سوف 
يكون لدينا عاطلون عن العمل 
والوزير هو من ساهم فيها، 
و٥٪ يحملونها للمواطن، فهذه 
قرارات مســمومة وتنفيذية 
صــدرت مــن وزيــر الماليــة 
وحولها الى مجلس الوزراء.
ذهب مباشــرة للمساس 
التدريس  بقوتهــم، وهيئــة 
ســوف يمس، حتى المعاقين 
بتقليــص ميزانيــة هيئــة 
الإعاقة، ويريد أن تكون هناك 

اصدر قرارات ايجابية في ظل 
ظروف ازمة كورونا!

اللي  وتبــون الصراحــة 
خلاهم يزعلون هو قرار اعادة 
دراســة دمج بيــت التمويل 
مع الاهلي المتحد، الامر الذي 
جعلهــم يتحركــون ويبون 
يستجوبون وعلى فكرة هو 
صاحب المقترح الاسلامي اللي 
كلف فيه مؤسسة التأمينات.

وللتاريخ أقولها ان وحدة 
التحريات لــم تتحرك الا في 
عهد وزير المالية الحالي وعهد 

رئيس الحكومة الجديد.
واليوم الكل يشوف تحويل 
«الفاشينســتات» والمشاهير 
الى النيابة وهذا اتى في عهد 
الوزير الحالي وغسيل الأموال 
لم نــر جدية في محاربته الا 
في عهــد الحكومــة الحالية 
والوزيــر الحالــي، وآخرتها 

انــه  الضريبــة، ويقولــون 
ســيطبقها بمرســوم وليس 
لــه علاقــة بوزير، هــذا من 
صلاحيات سمو الأمير، ويأتي 
المجلــس القــادم ويرفض ما 

يشاء من مراسيم.
النــاس بهــذه  تخويــف 
الطريقة على أفكار ومقترحات 
بعكس ســابقيه الذيــن اتوا 
بوثيقة اقتصادية وقالوا لن 
نتراجع عنهــا، وهذا الوزير 
تعهد ومجلــس الوزراء بأنه 
ليــس هناك مســاس بجيب 
المواطن، المســألة مع الشعب 
أو مــع الوزيــر، لا نحــن مع 
الشــعب ومــع الوزير وضد 
التجار الفاسدين وضد الدولة 
العميقة، ليكــن هناك رجال 
دولة ولا نفتعل مهاترات امام 

الناس.
القسائم  الرجل تكلم عن 

هجرة مــن القطــاع الخاص 
الكهرباء  العــام،  القطاع  الى 
والماء ستزيد وكذلك البنزين 
ازداد فــي المجلــس الماضــي 
خلال يومين، وبعدما مر من 
الاســتجواب الأول قدم هذه 
الوثيقة وسوف تزيد الأسعار 
على المواطنين لا محالة لأنه مر 
بمباركة مجلس الأمة ووافق 

على الوثيقة ضمنيا.
وهو يريد أن يزيد الأسعار 
بدون غطاء قانوني، والوزير 
لــم يلتــزم بالعهــد ولم يف 
بالوعد، ولا خير في كراسي 
ولا مناصب لا تحمي الشعب 

ومقدراته.
الكتب الرســمية الموجهة 
النقابــات والتيــارات  لــكل 
والاتحــادات اعترضوا على 
هذه الوثيقة، وكلام من الدولة 
العميقة ما يقوله إلا الجبان، 
ولا أخاف من أحد، من يدري 
أن هنــاك دولــة عميقة ولم 

يحاسبها فهو متقاعس.
أي واحد يتكلم عن الدمج، 
والاستجواب ويحصن الوزير 
أطالــب  ولا  فسأســتجوبه 
بتأجيل المشروع وإنما نسفه 
وإيقافه ومن يطالب التأجيل 
فهو مســاهم فيه، أنا أطالب 
بنسفه لأن الحكومة ستكون 
أســهمها ٤٨٪ فقط، ولا نكيل 
بمكيالــين، البعض تكلم عن 
شخص فمضطر أن أرد، أشكر 
علي الدقباســي لديه خلاف 
الفرسان وأسجل له تقديري 
واحترامــي لكل من دافع عن 
الوزير في المحاور لكن البعض 
جاب اســمي، فعادل الدمخي 
قال التجار فســأوضح، فهو 
استجوب على تغريدات من 

قبل.
الصنــدوق  بخصــوص 
الماليزي فهو تحرك أميركي ولم 
يتحرك الوزير، ومن حولهم 
نايف الحجــرف عندما قلت 
إما إحالتهم أو الاســتجواب، 
البعــض متأثر عندما فتحت 
قضية اليوروفايتر والضيافة 
والتأمينات، والسارق «علي 
زبيــد»، مــن ســرقوا أموال 
الشركة، ومن عبروا الحدود 
وساهمت في القبض عليهم، 
تكلمت عن كل هؤلاء بالدليل 
والبرهان، ولــم أتكلم بدون 
دليل أو لم أقل دولة عميقة.

الأخ مبارك الحريص هو 
من تلا بيان الصندوق وأين 
وزير المالية من غسل الأموال 
الماليــزي، والى  والصندوق 
اليوم البلاغ ناقص لأنهم لم 
يحولوا «بشار كيوان» وطلع 
شــاهد ومتهم وهــذه كفيلة 

بطرح الثقة فيه.
وقال إن الأوفست به حكم 
محكمــة وهذا غيــر صحيح 

وليس به حكم محكمة.
وصندوق المواطن، الوزير 
اعطــى معلومــات خطأ عنه 
بالرغــم مــن علمه المســبق 
وأعطــى معلومــات خاطئة، 
الوزير،  وهذه شــبهة علــى 
وسأسلم رئيس الوزراء ملفا 
بنواب تستر عليهم الوزير، 
وهــذا دور الوحــدة يحولهم 
الى النيابة وسأسلمه لرئيس 
الوزراء هذا الملف وبه نواب 
متورطون فالضعيف والجبان 
الذي لا يظهر الدليل والبرهان، 
الــوزراء  رئيــس  وأحمــل 
مسؤولية هذه الملفات الوزير 
يضغط على التأمينات وهيئة 
الاســتثمار والجمارك ليعين 
تعيينات مشــبوهة هل هذا 

الاصلاح؟
وعــد بالاســتبدال وفــق 
الشريعة وهو اول من صوت 

عليه بالرفض أمامكم.
لن يتم اقرار الكيان لا بعد 
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لكن هنــاك نوعا مــن أنواع 
الازدواجية حســب شخص 
الوزير، وأؤكــد على موقفي 
المبدئي فبوجود الوثيقة في 
هذا الاســتجواب لن أقف مع 

هذا الوزير.
منسجم مع مواقفي.

محور الوثيقة فيجب أن 
ننبه أن المحرك الأساسي في 
الوثيقــة هــو وزيــر المالية، 
فهي مجموعة من التوصيات 
للــوزارات  والتوجيهــات 
بتخفيض ميزانيتها عن طريق 
شــق جيوب المواطنين وهو 
المسؤول عنها جملة وتفصيلا.

لم يجرؤ ٣ وزراء في هذا 
المجلس أن يأتوا بالوثيقة الى 
مجلس الوزراء كانت موجودة 
فعــلا فــي المجلــس الماضي، 
الى اللجنة المالية ونامت في 
اللجنة، لكــن الوزير هو من 
حرك الوثيقة وبدأ بالمراسلات 
تنفيذا لهذه الوثيقة المشؤومة.

لا يمكــن أن نبحــث عــن 
النوايا والأفكار انتهت، إلا أنها 
كتب رســمية تعكس توجه 
الوزير، فــلا يوجد مصطلح 
أفــكار في دولة المؤسســات، 
الأفــكار محلهــا النقاش لكن 
هــذه طبقــت و«القطار ركب 

السكة».
التاريــخ لا يفهم الأفكار، 
الوثيقة لم يجــرؤ أحد على 
إرسالها لمجلس الأمة إلا الوزير 
الحالي، ففيها مطالبات مخالفة 
لقوانين الكويت مثل تجميد 
الترقيات والزيادات السنوية، 
فلا أحد يستطيع إيقافها، هناك 
مــن ينتظر وظيفــة لابنه أو 
تطالــب  والوثيقــة  بنتــه 
بتقليص الوظائف وهذا امر 
خطير. ولم تترك الوثيقة لا 

أخضر ولا يابس.
أخطــر مــا بها هــو إلغاء 
الدعم عــن البنزين والديزل 
والكيروســين وعندما زادت 
الحكومة سعر البنزين على 
النــاس لــم يبــق عضــو الا 
وهاجمها والبنزين «زايدينها 

زايدينها».
كنت أتمنى أن يتكلم عن 
التجار وزيادة الرسوم على 
الشويخ الصناعية ولكن كل 
الوثيقة تزيد الرســوم على 

المواطنين.
كنت أتمنى ان المصداقية 
اســاس التعامل، كنت أتمنى 
من الوزير طلب جلسة خاصة 
ويشرح الحالة المالية للدولة، 
ويقول هذه ماليتنا لأن مركبنا 
واحد، لكن تبعث هذه الوثيقة 

لنحر المواطن الكويتي.
لو الوزير اتى بالاصلاحات 
الحقيقيــة التــي تأتــي فــي 
الصدارة علــى التجار وإنما 
بدأ بالمواطن، ووقتها سيتفهم 

المواطن هذا الشيء.
ساركوزي رئيس فرنسا 
الســابق فقــد كرســيه لأنه 

تعرض لوظيفة مواطن.
سجل يا تاريخ من سيقف 
مع الشــعب او ضد الشعب، 
الوزيــر هو الــذي وقع على 
الوثيقة، وقد اعطى المجلس 
صــك البــراءة لتطبيق هذه 

الوثيقة.
اليوم يوم الوفاء بالعهد، 
والفرصة بأيدينا وغدا ستكون 
علينا، وسجل من مع الشعب 

أو ضد الشعب.
اليــوم مطابقــة الأقــوال 
بالأفعــال، نصيحــة للنواب 
بأن هذه فرصة للوقوف مع 

الشعب أو سيكون الندم.
٭ عــادل الدمخي: (معارض 
لطــرح الثقــة): اليــوم أقف 
مدافعا عن الحق وهذا الرجل 
وزير المالية معروف بسيرته 
الكريمة وهذا متخصص في 

جانب من النواب خلال الجلسة قاعة عبداالله السالم كما بدت أمس

رفض مجلس الأمة، في جلسته الخاصة امس، طلب طرح الثقة بوزير المالية براك الشيتان بأغلبية ٣٢ نائبا. وأظهرت نتيجة التصويت على طرح الثقة التي تمت بالنداء بالاسم عدم موافقة ٣٢ نائبا وموافقة ١٢ على الطلب وامتناع ٣ نواب من إجمالي الحضور وعددهم 
٤٧ نائبا. وكان مجلس الأمة ناقش في جلسة خاصة طلب طرح الثقة بوزير المالية، وجرى التصويت على الطلب بعد الانتهاء من المناقشة. وأعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قبيل التصويت على الطلب، الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة هما النائبان مبارك 

الحجرف ورياض العدساني ولاثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة هما النائبان د.عادل الدمخي ومحمد هايف. وتضمن طلب طرح الثقة، إضافة إلى النائبين الحجرف والعدساني، النواب راكان النصف وعمر الطبطبائي وصفاء الهاشم وصالح عاشور وخليل الصالح 
وخالد الشطي وأحمد الفضل وصلاح خورشيد. واعتبر وزير المالية براك الشيتان أن ثقة مجلس الأمة به دفعة مهمة له للعمل على تطوير النظام المالي للكويت ومعالجة الاختلالات الموجودة به وإيقاف الهدر المالي بالميزانية العامة للدولة وتطوير الأعمال وتنمية 

الموارد. وقال في الجلسة ان «ذلك سيتم عبر الدفع بكوادر وطنية قادرة على إدارة مؤسسات الدولة والتطوير والابتكار والمساهمة في تطوير المالية العامة للدولة». وجدد التأكيد على أن رواتب المواطنين وحقوقهم «لن تمس ما دمت وزيرا للمالية»، معربا عن الشكر 
والتقدير لجميع نواب مجلس الأمة ولمن منحه الثقة «التي لا أراها تحصينا بالنسبة لي فأنا بحكم عملي تحت المساءلة يوميا». كما عبر وزير المالية عن تفهمه لموقف من صوت مع طرح الثقة به من الناحية الدستورية والممارسة الديموقراطية.. فإلى التفاصيل:

تابع الجلسة: ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

د.رنا الفارس ود.سعود الحربي وخالد الروضان

التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير براك الشيتان

غير موافقالاسمم
غير موافقالاسممممتنعموافق

ممتنعموافق

طلال الجلال٣٣أحمد منصور الأحمد١
عادل جاسم الدمخي٣٤أحمد ناصر المحمد٢
عبدالكريم الكندري٣٥أحمد نبيل الفضل٣
عبداالله الكندري٣٦أسامة عيسى الشاهين٤
عبداالله فهاد العنزي٣٧أنس خالد الصالح٥
عبداالله الرومي٣٨الحميدي بدر السبيعي٦
عبدالوهاب البابطين٣٩باسل حمود الصباح٧
عدنان عبدالصمد٤٠بدر حامد الملا٨
عسكر عويد العنزي٤١براك علي الشيتان٩
علي سالم الدقباسي٤٢ثامر سعد السويط١٠
عمر الطبطبائي٤٣حمد سيف الهرشاني١١
عودة عودة الرويعي٤٤حمدان سالم العازمي١٢
عيسى أحمد الكندري٤٥حمود عبداالله الخضير١٣
فراج زبن العربيد٤٦خالد حسين الشطي١٤
فهد محمد العفاسي٤٧خالد علي الفاضل١٥
فيصل محمد الكندري٤٨خالد مؤنس العتيبي١٦
ماجد المطيري٤٩خالد ناصر الروضان١٧
مبارك سالم الحريص٥٠خلف دميثير العنزي١٨
مبارك هيف الحجرف٥١خليل إبراهيم الصالح١٩
محمد براك المطير٥٢خليل عبداالله أبل٢٠
محمد حسين الدلال٥٣راكان يوسف النصف٢١
محمد مروي الهدية٥٤رنا عبداالله الفارس٢٢
محمد ناصر الجبري٥٥رياض أحمد العدساني٢٣
محمد هادي الحويلة٥٦سعد علي الخنفور٢٤
محمد هايف المطيري٥٧سعدون حماد العتيبي٢٥
مرزوق علي الغانم٥٨سعود محمد الشويعر٢٦
مريم عقيل هاشم٥٩سعود هلال الحربي٢٧
ناصر سعد الدوسري٦٠شعيب شباب المويزري٢٨
نايف المرداس٦١صالح أحمد عاشور٢٩
وليد خليفة الجاسم٦٢صباح الخالد الصباح٣٠
يوسف الفضالة٦٣صفاء الهاشم٣١
صلاح خورشيد٣٢

الحضور: ٤٧                    موافقة: ١٢                    عدم موافقة: ٣٢                    امتناع: ٣
عدم موافقة على طلب طرح الثقة
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أتعهد بالعمل على الدفع بإدارة المؤسسات المالية للتطوير والابتكار وتطوير الإدارة المالية٭ ثقة مجلس الأمة تجعلني مسؤولاً عن تطوير النظام المالي وإيقاف الهدر في الميزانية

الشيتان: أؤكد أن رواتب المواطنين وحقوقهم لن تمس ما دمت وزيراً 

٤٠ يومــا او شــهرين، وقلت 
لــه البنــك المركزي يشــرف 
وكان يعتــرض وطلع كلامي 

صحيحا.
الوزير ليست عنده امور 
ماليــة ولديه معلومات خطأ 

وليس لديه الادراك المالي.
ذهب إلى وعود لم يطبقها 
مثل زيادة التمثيل في الدمج 
والأغلبيــة للقطاع الخاص، 
هذا يحارب التجار؟ ولا قرار 
اتخذه ضد التجار، كان مؤيدا 
للاستبدال والدمج والتمثيل 
للقطــاع الخــاص، وحــول 
تحويلا صوريا على طيران 

الجزيرة وحفظ البلاغ.
ووعد بالـ ٧ مليارات وليس 
الوزير الوحيد ولم تحول الـ ٧ 
مليارات، وغيرها من الوعود 
التي لم يف بها ولايزال غير 
التمويل  مســيطر في بيــت 

الكويتي.
لم اقــدم معاملــة واحدة 
وليست لدي مناقصات وليس 
لدي راتب استثنائي، فأتكلم 
من ارض صلبــة، والوثيقة 
ليســت افكارا، هناك مخالفة 
للائحــة  ومخالفــة  ادبيــة 
الداخليــة في المــادة ٥٤ لأنه 
عضو في لجنة التحقيق في 
«الايرباص» واللجنة مازالت 

تنعقد.
فــي  المحــاور  دمجــت 
الاستجواب، ومن يدافع عن 
الوزيــر حقه لكن مــن يأتي 
لشــخصي لا، اعتــرض لازم 
اوضــح، وثيقة الدمــار التي 

تمس بجيوب المواطنين.
لدينا زيادة في التكاليف 
فمــا بالك بالمســاس بجيوب 
المواطنــين اذا لم تكــن لديه 
رؤية، وإذا افترضنا جدلا انها 
افكار، فكيف اذا طبقها يريد 
زيادة اسعار البنزين والديزل 

فسنستجوب، وصدر مجلس 
الوزراء بيانا بعدم المســاس 
المواطنــين، اوعدكم  بجيوب 
باني سأقف سدا منيعا لهذه 
الوثيقة، والدستور كفل تقديم 
الاستجواب منفردا ولن اقف 

عند هذا الاستجواب.
٭ محمــد هايــف: (معارضا 
لطلــب طرح الثقــة): لم اكن 
مسجلا للحديث ولم اكن اريد 
الحديث والوزير قد دافع عن 
نفســه وبين الشــبهات التي 
طرحت في الاستجواب، لكن 
اثــار انتباهي طــرح العزيز 
مبــارك الحجــرف وخلطــه 
للحقائــق والأوراق بدخوله 

في الشريعة.
هذا يــوم ينفع الصادقين 
صدقهم، لكنه لا ينزل في هذا 
اليوم، انمــا هذا يوم القيامة 
والصدق مطلوب لكنه في هذا 
اليوم لا يمكن الجزم بتجييره 

لأحد دون احد.
نحــن نــرى أن الوثيقــة 
مقترحات وليســت قرارات، 
الــى انها  والبعــض يشــير 

التشكيك في المواقف.
النــواب عرفــت مواقفهم 
منــذ عدة ســنوات بالوقوف 
مع الحق بمحاســبة الوزراء 
ورؤساء الوزراء، ولم يثبت 
علينا نصــا تحصين رئيس 
الوزراء في يوم من الايام، ولن 
اقول مع ان احد الاخوة وقف 
هنــا وقال «جيوب المواطنين 
ســتمس وســتمس»، لكــن 
هذه حقائق لابد انها تعرف، 
وان المواقف تتبــدل، تتبدل 
الاشــخاص، فهــذه ليســت 
عندنــا، ولن يأتي من له اول 
دورة فــي المجلــس ليقيموا 
مــن له عــدة دورات ومن له 
عدة دورات وله عدة مواقف 
امام الشعب وله من الخبرة 
والمعرفة كيف تدار الامور وما 
الارهاصات التي صاحبت هذا 
الاستجواب، وما الامور التي 
تحاك من وراء الاستجواب، فلا 
يمكن التشكيك في مجموعة 
من النواب شهد لهم القاصي 
والداني بنظافة اليد والمواقف 

المشرفة.

ونحن مع وزير المالية السابق 
عطيناه المهلة تلو المهلة تلو 
المهلة، وطالبناه بإصدار قرار 
او تصريح بمؤتمر صحافي 
يقول انــه مــع التعديل، بل 
الوزير الحالي صرح بأنه مع 
الشرعية، واعلن في اللجنة 
المالية انه موافق مبدئيا ولكن 
هناك تعديلات، فلا يمكن ان 
نساوي هذا بهذا، ولم تتبدل 

من الحجرف الى الشيتان.
وزير المالية هناك سنتان 
وهذا شهران، لا اريد ان اطيل، 
لكن اود ان اؤكد ان من يقيم 
مواقفنا هو الشارع الكويتي 
ولــم تتبــدل مواقفنــا منــذ 
سنوات، ومن تتبدل مواقفه 
مــن حين الى آخر بســبب او 
لسبب آخر، ويعرف الشعب 
من هم حملة المبادئ ومن هم 
لا يحملون المبادئ، وما اثارني 
هو مــن يريد التشــكيك في 
المواقف وان نأتي بعد سنوات 
من المواقف المشرفة وان يأتي 

احد يشكك فينا.
كل  الحجــرف:  مبــارك  ٭ 

مقترحات ويقول سوف تصدر 
بها قــرارات ويقول آخر انها 
قرارات، والاخ مبارك اشار الى 
انها سوف تصدر بها قرارات 
والوزيــر اكد انها مقترحات، 
فالواضح ان الوثيقة ليست 
مقترحــات، بل افكار، وتعهد 
بذلك امام الشعب ونحن نأخذ 
بتعهد الوزراء ونحاسبهم على 
مخالفتهــم لتعهداتهم، ومن 
الممكــن ان نرتقي الى رئيس 
الــوزراء، وقد أخــذت بتعهد 

الوزير السابق الحجرف.
الوثيقة  لكن الحاصل ان 
التي هي مقترحات يشار اليها 
انهــا قــرارات والقــرار الذي 
اتخذه الوزير ينســف وهذا 
تناقض كبير في المفاهيم، وبه 
مبالغة كبيرة فتخويف الناس 
من الوثيقة، فالحكومة ليست 
بهذا الغباء ان تطبق ذلك في 
ظل هذه الظروف، ولكن نتعهد 
بمحاسبة الحكومة ورئيسها 
اذا صدرت بهــذه المقترحات 
قرارات، ارفض التشكيك في 
مواقــف النواب وإدخالنا في 

ان  يقبــل  ان  يمكــن  لا 
يقارن نظيف اليد بالقبيض 
والمرشي او من كانت له مواقف 

متخاذلة.
نحــن لا تتبــدل مواقفنا 
بتبدل الوزراء، من  احســن 
فلنفسه ومن اســاء فعليها، 
ولا يمكــن لمن وقــف مواقف 
مشــرفة ان تتبدل مواقفهم، 
هــل شــهد احد من الشــعب 
انهــم قبلــوا رشــاوى او في 
حســاباتهم ايداعــات حتــى 
يشــكك في مواقفهــم؟! هذه 
«قســمة ضيــزى» وامرنــا 
شــرعي ومطالبنا شــرعية، 
فالربا لم يتغير ولم يتبدل، 
ولا يمكن ان نجعل الحق باطلا 
والباطــل حقا، لكــن لا نقبل 
ان يضلل الشارع او ان يتهم 
الاخوة بتبدل المواقف بتبدل 
الاشــخاص، وعلى من يريد 
تفحص المواقف عليه ان يعيد 
تاريــخ النــواب ويعرف من 
تتبدل مواقفهم بتبدل القبض 
والدفع والايداع، لكن مواقفنا 
بحمــد االله ثابتة ولا تتغير، 

الاحترام والتقدير للاخ محمد 
هايف، يمكن الاستدلال بذلك 
على ان العبرة بعموم اللفط 
وليس بنزول السبب، وكيفية 
اصدار الوثيقة هو عن طريق 
قرارات الوزيــر الا الضريبة 

فهي عن طريق المجلس.
٭ محمــد هايــف: نؤكــد ان 
مبادئنا لم تتغير بحمد االله.
انا لــم اذكر انــك تقبض 
مــالا ولكن هنــاك من قبض 
وكنت في لجنة التحقيق في 

الايداعات.
وجــرى التصويــت نداء 
بالاسم على طلب سحب الثقة:

الحضور: ٤٧، موافقة: ١٢، 
عدم موافقة: ٣٢، امتناع: ٣.

عــدم موافقة علــى طلب 
طرح الثقة ونبارك للاخ وزير 

المالية تجديد الثقة.
٭ وزير المالية براك الشيتان: 
اســأل االله ان يــرد صاحــب 
السمو وان يشــافيه واسأل 
االله السداد لسمو نائب الامير، 
اشكر كل من منحوني الثقة 
واكون مسؤولا يوميا واعمل 
المالي  النظــام  على تطويــر 
واوقف الهدر، وسأعمل للعمل 
عليه بالدفع لادارة المؤسسات 
للتطوير والابتكار والتطوير 
للادارة المالية العامة للدولة.
ورســالة لجميع اخواني 
الذيــن تفهموا ونظــروا الى 
المستقبل، ودعم وزير المالية 
ان تتحقق هــذه الاصلاحات 
ورســالتي لكل من ســاندني 
ولن أخذلهم من خلال حكومة 
سمو الشــيخ صباح الخالد 
والــى المواطنين الكــرام بأن 
رواتبهم وحقوقهم لن تمس 

ما دمت وزيرا للمالية.
الغــانم: ترفــع  ٭ مــرزوق 
الجلســة الخاصــة وموعدنا 

يوم الثلاثاء المقبل.

المجلس جدد الثقة بوزير المالية بأغلبية ٣٢ صوتاً وموافقة ١٢ على طرح الثقة وامتناع ٣

براك الشيتان ود.خالد الفاضل وناصر الدوسري ومريم العقيل ومحمد الجبري

سمو الشيخ صباح الخالد وبراك الشيتان سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وأنس الصالح ود.فهد العفاسي ومبارك الحريص وصالح عاشور وحمد الهرشاني خلال الجلسة

تحية بين الحميدي السبيعي والشيتان بعد انتهاء الجلسة ويبدو محمد المطير

ايــن قراراته ضد التجار؟ لم 
يضع رسوما على الشركات 
الشــويخ الصناعيــة او  او 
العارضيــة الصناعيــة انما 
زاد الكهرباء والماء والضرائب 
الدراسية  وتقليص البعثات 
ورفع المعدلات، يجب تطوير 
العلم والتنمية البشرية، يريد 
الدراســية،  البعثات  تقليــل 
ويقلل بطاقة عافية والعلاج 
بالخارج، هل المواطن «صيد 
رخيــص» والوثيقة لن تمر، 
فهو رمى الاتهام الصريح على 
مجلس الوزراء، وسوف تزيد 
الاعباء ودمر اقتصاد الكويت 
ويريــد مس جيــب المواطن 
ويأخذ راتبا استثنائيا وذهب 

حتى للمعاقين.
استجوبت نايف الحجرف 
علــى تصريــح عندمــا قــال 
عــن الضرائب، هــذه وثيقة 
دمــار للجميــع، ولا اعــرف 
اي اشــخاص، اســتجوبت 
جابر المبارك وانس الصالح 
ونايف الحجرف ومريم العقيل 
قلت لهــا ان مشــت الوثيقة 

مبارك الحجرف (مؤيدا لطرح الثقة)

٭ وعدنا المواطنين بأن نكون حريصين على حقوقهم
٭ لا يحركني أي نوع من المصالح أو الحســابات 
المشبوهة ولم يكن لدي أي موقف مسبق من الوزير

٭ الصراعات السياسية أعمت عيون النواب عن الوثيقة 
الاقتصادية الكارثية

٭ لا خير على الناس في وجود نظام الاستبدال الربوي 
وتعديله في مجلس الأمة الحالي مكسب حقيقي

٭ وزير المالية هو المحرك الرئيسي للوثيقة الاقتصادية 
التي تشق جيوب المواطنين

٭ إلغاء الدعم عن البنزين والديزل والكيروسين أخطر 
ما في الوثيقة

٭ اليوم سيسجل التاريخ من يقف مع الشعب 

عادل الدمخي (معارضاً لطرح الثقة)

٭ اليوم أقف مدافعاً عن الحــق وعن وزير المالية 
المعروف بسيرته الكريمة وثوبه النظيف

٭ نرفض المساس بجيب المواطن والوثيقة لن تمس 
جيوب المواطنين وهي اقتراحات وأفكار فقط

٭ الحكومة هي من كلف الوزير بالتنسيق مع الوزارات
٭ وزير المالية صاحب القرار بإنشاء كيان إسلامي 

في «التأمينات» لإقراض المتقاعدين
٭ هناك أموال تدفع لخدمات إخبارية ومؤسسات 
إعلامية لضرب وزيــر المالية والإطاحة به والدولة 

العميقة تحكمت في البلد
٭ نحن نقف مع الشعب ومع الوزير الشيتان الإصلاحي 

وندعم أي إصلاحات لا تمس جيوب المواطنين

محمد هايف (معارضاً لطرح الثقة)

٭ الوثيقة مقترحات وليست قرارات وهناك 
تضارب في وصفها قرارات أو مقترحات

٭ الحكـومة ليست بهـذا الغباء بإقرار وثيقة 
بهذا الشكل في هذه الظروف

٭ نتعهد بمحاسبة الحكومة ورئيسها إذا صدرت 
بهذه المقترحات والأفكار أي قرارات

٭ الشعب واعٍ ويعلم بإرهاصات الاستجواب 
والأمور التي تحاك من ورائه

٭ لا نقبل أن نقارن نظيف اليد بالقبيض والمرتشي 
أو أياً كانت له مواقف متخاذلة

٭ لا يمـكن أن تتبـدل مواقفنا من الحجرف 
إلى الشيتان

رياض العدساني (مؤيداً لطرح الثقة)

٭ الـوثيقة الاقتصادية مخــالفة للدستور 
الذي يكفل الرفاه للمواطنين

٭ تعاملي مع كل الــوزراء ورئيس الحكومة 
بمسطرة واحدة بعيداً عن الأشخاص

٭ إذا تم تحصين وزير المالية في المجلس فسترفع 
الرسوم على الخدمات والكهرباء والماء

٭ الوثيقة تتضمن تجميد كل الترقيات وزيادات 
الموظفين وتقليص البعثات الدراسية وميزانية 

هيئة الإعاقة
٭ لم أطالب بتأجيل الدمج بل طالبت بنسفه 
وإيقافه فليس من المعقول أن تكون نسبة تمثيل 

الدولة ٤٨٪ دون تدخلها بالإدارة


